
 

 

 

 

 أمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى 

 

 2024يناير  | 21 سياسات رقمورقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص

 ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري

 

 

 

 

 د. يحيى حسين علي 

 د. فاطمة خميس الحملاوي

 

 

 

 
 

 معهد التخطيط القومي

 

 جمهورية مصر العربية

 

 سلسلة أوراق السياسات

  2024 يناير| 21قم الإصدار ر

 



 

 أمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى 

 

 2024يناير |  21 سياسات رقمورقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

درئيس المعه  

. أشرف العربيد أ.  

 

 

 

 سلسلة أوراق السياسات

 

مشروعات المشاركة بين القطاعين 

 العام والخاص

ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد 

 المصري

 

 د. يحيى حسين علي تأليف: 

 د. فاطمة خميس الحملاوي

تقاطع ش صلاح -معهد التخطيط القومي

-مدينة نصر –سالم مع ش الطيران 

 القاهرة

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

حقوق الطبع والنشر محفوظة لمعهد 

التخطيط القومي، يحظر إعادة النشر أو 

النسخ أو الاقتباس بأي صورة إلا بإذن كتابي 

من معهد التخطيط القومي أو بالإشارة إلى 

 المصدر.

الآراء الواردة في هذه الورقة تعبر عن 

رأي المؤلف ولا تعبر بالضرورة عن رأي 

 .المعهد

 

 

4332/4202رقم الإيداع:   

ISBN: 2-5-87056-977-789  

 

 

 

https://www.facebook.com/INPEgypt
https://twitter.com/INPEgypt
https://www.instagram.com/inpegypt/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://inp.edu.eg/
mailto:info@inp.edu.eg


 

 

 

 

 بمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى 

 

 2024يناير  | 21 سياسات رقمورقة 

 

 

 

 عن المؤلف

 

 أستاذ عمل الدكتور يحيى حسيني

المساعد القانون التجاري الدولي 

بقسم التجارة الخارجية بمعهد 

له العديد من والتخطيط القومي، 

الأبحاث والدراسات في مجال 

قام  كماالدراسات القانونية، 

بالعديد من الخدمات الاستشارية 

في مجال دراسات الجدوى وإعادة 

 الهيكلة وغيرها.

 

 الحملاويتعمل الدكتورة فاطمة 

الاقتصاد بمركز العلاقات  مدرس

الاقتصادية الدولية بمعهد 

لها العديد من والتخطيط القومي، 

الأبحاث والدراسات في مجال 

الاقتصاد الدولي، والخدمات 

كما المالية، والنمذجة الكمية، 

شاركت في عدد من الاستشارات 

في مجال الحسابات القومية 

 وتقييم المشروعات.

 

 الملخص

 الأجل بين الحكومة والقطاع ةالخاص بمثابة علاقة تعاقديه طويلبين القطاعين العام ومشروعات المشاركة  عد  ت  

التعاقد هذا الخاص وذلك من أجل تنفيذ مشروعات وتقديم خدمات كانت أجهزه الدولة منوطة بتنفيذها، ويحدد 

ها توزيع المسئوليات والمخاطر بين المشاركين فيه. وبالرغم من مزايا المشاركة إلا أنها ليست ضماناً في حد ذات

ما احه، كتنظيمياً ومؤسسياً وتشريعياً وسياسياً مناسباً لضمان نج للحصول على النتائج المرجوة، ويتطلب الأمر إطاراً 

في مجالات  الوحدة المركزية للمشاركةل جيد في ظل مسانده بشكومدروس جدواها مشروعات معدة  يتطلب أيضاً 

 .اتطرح المناقصات والتعاقد

ل ، ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي، من خلاالورقة على تقييم وتحليل مشروعات المشاركةفي هذا الإطار، تركز 

بنظام مشروع المدارس  لكوكذ بالقاهرة الجديدة، معالجة مياه الصرف الصحيمحطة : مشروع تقييم مشروعين

 فيما يلي: نتائج الورقة، ويمكن تلخيص أهم لتجربة الأخيرةاتحديث إلى جانب ، 2007المشاركة مع القطاع الخاص 

  مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص هي المشروعات المنوط بالدولة أن تقوم بها وتديرها، ولكن

وتمويل وإنشاء وتجهيز وصيانة وتشغيل المشروع، مقابل حق التشغيل تعهد بها للقطاع الخاص ليقوم بتصميم 

 وحق الاستغلال.

  تتمثل أساسيات بناء عقود مشاركة ناجحة على وجود إطار قانوني يشتمل على القوانين الجديدة أو تعديلات

 القوانين القائمة، لتسهيل أنشطة المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

  على تحليل القيمة مقابل النقود في عملية التقييم تركز مشروعات المشاركةVFMوتعتمد مؤشرات الأداء على ، 

اقد اء المتعالأداء الفعلي بالأدمستوى أهداف المشروع، فأهداف المشروع هي أساس التقييم، لأنها تسمح بمقارنة 

 ، من حيث الفعالية والكفاءة والجودة.عليه

 داء الرئيسية تصنف مؤشرات الأKPIs  :لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص إلى ثلاث مؤشرات

 المهنية، وتختلف مؤشرات تقييم المشاركة لمشروعات الخدمات العامةوالوظيفية، و ،مؤشرات الأداء التشغيلية

ع في حل ما قبل دخول المشرووالبنية التحتية باختلاف المراحل التي يمر بها المشروع، وتبدأ هذه المؤشرات بمرا

وع قابلية المشر المشاركة، حيث تبدأ بمؤشرات تقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع للوقوف على مدى

القطاع الخاص للمشاركة في  وهي دوافعللربحية المالية،  هتحقيقو  Bankability of the Projectsللتمويل

 تنفيذ تلك المشروعات.

  تكون عقود مشروعات المشاركة طويلة الأجل ومركبة، ويصعب التنبؤ عند إبرام العقد بحدوث المخاطردائما ما 

عقد، المحتملة، والتي قد تستلزم أحيانًا اللجوء إلى إعادة التفاوض على شروط العقد لإعادة التوازن المالي لل

 ويجب أن يكون الطرف الممثل للجهة الإدارية مستعدًا لذلك.

 معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة أول صفقة ناجحة في إطار برامج المشاركة محطة روع يعتبر مش

 .بين القطاعين العام والخاص ونموذج قابل للتطبيق في المشروعات المستقبلية

 عدمبسبب  الطرحقبل  لإلغاءل 2007التعليم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص عام قطاع في مشروع  ولتعرض أ 

 توفر الخبرة الكافية، وسوء توزيع المخاطر بين أطراف العقد.

 للقيام بعملية التقييم للمشروع على الوجه الأكمل، يحتاج الأمر إلى الإفصاح الكامل عن المشروع والمخاطر 

 .التعاقد المحتملة التي سيتحملها طرفي

 ر ية المستدامة، من خلال تعزيز الاستثماتعد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص أحد أهم أدوات تحقيق التنم

عمل جديدة، وتحسين البنية التحتية ورفع  مع القطاع الخاص )الشريك الأساسي في عملية التنمية(، وخلق فرص

 الخدمات العامة.مستوى 
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 مقدمة

 م بتفعيلالاهتما الأولى في الشرق الأوسط والثانية في أفريقيا، بعد جنوب أفريقيا، من حيث مصر المرتبةتحتل 

المصرية  مع قيام الحكومة 2006أطر وسياسات المشاركة مع القطاع الخاص، وقد تجلى هذا واضحًا في عام 

ة ة التحتيالبني دة دوره في استثماراتبوضع سياسة جديدة طويلة الأجل لتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص وزيا

ة بين لمشارككإحدى المحاور الرئيسية لسياسة الإصلاح الاقتصادي، وذلك بالاستفادة من التجارب الناجحة ل

 2010نة لس 67أصدرت الحكومة المصرية القانون رقم  2010القطاعين العام والخاص في العالم. وفى عام 

حدة أسيس وتالقطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية المختلفة، وتم  والخاص بتنظيم إطار المشاركة مع

قنن تأسيسها و، بقرار وزير المالية، كوحدة تتبع وزارة المالية، PPPCUمركزية للمشاركة مع القطاع الخاص 

يل لى تعدعأعلن وزير المالية عن موافقة البرلمان  2021. وفى ديسمبر 2010لسنة  67بموجب القانون رقم 

مواكبة ، ليصُبح أكثر مرونة و2021لسنة  153قانون المشاركة مع القطاع الخاص، بإصدار القانون رقم 

وخاصة  شروعاتللمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وبما يحفز المستثمرين على المساهمة في هذه الم

تنمية، لنمو والدلات انية الأساسية لتحسين معفي ظل تبنى استراتيجية التنمية المستدامة وأهمية الاستثمار في الب

اء جت. ثم وهذا لن يتحقق بدون مشاركة فعالة للقطاع الخاص في مصر في المساهمة في تنفيذ هذه المشروعا

ون تنظيم بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقان 2022لسنة  3217قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

 شروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.مشاركة القطاع الخاص في م

لخاص القطاع وتعد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بمثابة علاقة تعاقدية طويلة الأجل بين الحكومة وا

ع د توزيوذلك من أجل تنفيذ مشروعات وتقديم خدمات كانت أجهزه الدولة منوطة بتنفيذها، ويحدد التعاق

ً مختلفة و طر بين المشاركين فيه. وتأخذ المشاركة مع القطاع الخاص أشكالاً المسئوليات والمخا مستوى ل فقا

ن مزايا لرغم مالتزامات كل من الدولة )الجهة الادارية( والقطاع الخاص ودرجه تحمل كل منهما للمخاطر. وبا

ً في حد ذاتها للحصول على النتائج المرجوة، ويتطلب نظيمياً رًا تالأمر إطا المشاركة إلا أنها ليست ضمانا

ل توفر ظد، في مشروعات معدة بشكل جي ومؤسسياً وتشريعياً وسياسياً مناسباً لضمان نجاحه، كما يتطلب أيضاً 

غة إطار ية صياالدولية، في مجالات طرح المناقصات والتعاقد. ومن هنا كان إدراك أهم لكالخبرة المحلية وكذ

 قانوني ومؤسسي جديد لاستيفاء العناصر التالية:

 .ضمان مستوى جيد من الخدمة أو المنتج وحالة جيدة لأصول البنية التحتية 

 اقدي ار تعقطاع الخاص في إطكفالة حق ال لكحماية حق الدولة في تحديد أسعار الخدمات العامة، وكذ

وفى  تلفة(متوازن وفى تهيئة المناخ المناسب لضمان حقوق الممولين )البنوك ومؤسسات التمويل المخ

 عدم تحميل الأجيال القادمة بالتزامات مالية غير مبررة.

 قابة لرسة واالقدرة على تطوير آليات الطرح والترسية والتعاقد وتحقيق العلانية والشفافية والمناف

 وقواعد الحوكمة.

تلف من مخ وعليه سوف تهتم هذه الورقة بتحليل وتقييم وضع المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مصر

لنوع من ابهذا  ف على التحديات المرتبطةالجوانب القانونية والتنظيمية والاقتصادية، بالإضافة إلى التعر  

ً إلى اقتراح الس المشروعات سواء بالنسبة للحكومة أو للقطاع الآليات وياسات الخاص. كما تتطلع الورقة أيضا

 الداعمة لنجاح مشروعات المشاركة في مصر ودورها في تعزيز التنمية.

 وتتطرق الورقة إلى النقاط التالية:

  لعام االإطار الحاكم: سياسة ملكية الدولة ودورها في تعزيز مشروعات المشاركة بين القطاعين

 والخاص.

 .الإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص 
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 امة ق العتقييم بعض مشروعات المشاركة )بالتركيز على مؤشرات الأداء الرئيسية( في قطاعي المراف

 والتعليم في مصر.

 .أهم التحديات المرتبطة بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مصر 

 صر.قترحة لتعزيز فعالية مشروعات المشاركة ودورها في التنمية في مالسياسات والآليات الم 
 

الإطار الحاكم: سياسة ملكية الدولة ودورها في تعزيز مشروعات المشاركة بين القطاعين ( 1)

 العام والخاص:

ً  تلعب وثيقة سياسة ملكية الدولة دوراً  ى سعتحيث  ،في دعم دور مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص مهما

يز اص، وتعزاع الخهذه الوثيقة إلى تحديد الإطار القانوني والاقتصادي والاجتماعي للعلاقة بين الحكومة والقط

مة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وتحسين مستوى الخدمات المقد

طاع ة مع القلمشاركي زيادة دور مشروعات اللمواطنين.  ومن أهم الأدوار الرئيسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة ف

 الخاص )موقع مجلس الوزراء المصري، وثيقة سياسة ملكية الدولة(:

ى تعزيز قة إلحيث تسعى الوثي تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي: 1

على  التعاون والمشاركة بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير بيئة تشجع القطاع الخاص

 .الاستثمار وتسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

لمشاركة اشروعات للازم لتنفيذ متهدف الوثيقة إلى ضمان توفير التمويل اتشجيع المؤسسات التمويلية:  2

ى صول إلبين القطاعين العام والخاص، ويتم ذلك عن طريق توفير الحوافز الاستثمارية وتسهيل الو

 .التمويل البنكي وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية

، الإدارية لجهاتاتتضمن الوثيقة آليات من شأنها أن تعيد للمستثمر المحلي الثقة في  تبسيط الإجراءات: 3

 تحسين وتحث على تبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل تنفيذ مشروعات المشاركة. يتم ذلك من خلال

 .بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية وتسريع الموافقات والتراخيص اللازمة

ت شروعامدارة تدعم الوثيقة مبادئ الحوكمة، كالشفافية والمساءلة في إ تعزيز الشفافية والمساءلة: 4

 المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ويتم ذلك عن طريق إقرار سياسات وإجراءات واضحة

 .ومتوافقة مع المعايير الدولية وتوفير آليات ومعايير لمراقبة وتقييم أداء المشروعات

 وتعزز سياسة ملكية الدولة دور القطاع الخاص في عدة مجالات، منها:

 :قطاعات تلف الة ملكية الدولة على زيادة الاستثمارات العامة في مختشجع سياس الاستثمارات العامة

والخاص  العام مثل الصناعة والبنية التحتية والسياحة والزراعة. يتضمن ذلك إقامة شراكات بين القطاع

 لتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة.

 :الصرف اه ونقل والمييعتبر تحسين مستوى الخدمات العامة مثل التعليم والصحة وال الخدمات العامة

طوير تالصحي والكهرباء من أهم أولويات سياسة ملكية الدولة، حيث تحفز الوثيقة الحكومة على 

ر أو وتحسين مستوى هذه الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص، سواء عن طريق الاستثمار المباش

 .الخاصة -الشراكات العامة 

  :وفر تصر. إذ ة إلى دعم وتطوير الصناعة والتصنيع في متسعى سياسة ملكية الدولالصناعة والتصنيع

تمويل فير الالسياسة الحوافز والتسهيلات للشركات الخاصة للاستثمار في هذا القطاع، بما في ذلك تو

 وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات

 .الصناعية

 :حتية لبنية التوير اتعزز سياسة ملكية الدولة دور القطاع الخاص وتجذبه للاستثمار في تط البنية التحتية

 مثل الطرق والموانئ والمطارات والشبكات الكهربائية ومحطات تحلية المياه.
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 لإطار القانوني لعقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص:( ا2)

لكبرى اشروعات إحدى أهم الآليات الحديثة في حل مشكلة تمويل المتعد المشاركة بين القطاعين العام والخاص 

 لكثير منتلجأ اففي ظل المتطلبات الكثيرة الجهات التمويلية وتنامي الاحتياجات الأساسية للجهات الحكومية، 

لربح االدول ومن بينها مصر إلى أسلوب تعاقدي مع القطاع الخاص يوازن بين مصلحة القطاع الخاص في 

لعام طاعين افقد أصبح عقد المشاركة بين الق حة الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،ومصل

 ً ديد مدى ؛ لتححديثة تنظمه والخاص من الأساليب الحديثة التي اتجهت إليها الدول المتقدمة، وأصدرت أحكاما

عترض تصعوبات والعوائق التي مساهمة عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وعلى الرغم من ال

يسمح بخلق  اعين ممان القطز الخبرات بيعز   مساهمة في تقليص نفقات الدولة، كونها تُ للالة تنفيذها إلا أنها أداة فع  

لق خ بد من إنما لاو، ولا يعتمد نجاح المشاركة على التشريعات والأنظمة فحسب اً قوي اً بيئة مستقرة تنتج اقتصاد

ية واجتماع تصاديةفكلاهما له أبعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واق ،ين مفهوم الحوكمةروابط بينها وب

 ،لمصلحةاصحاب تلتقي في نقاط مشتركة مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأ

جذب فسية وعزيز القدرة التناوتوزيع المخاطر وتحديد المسؤوليات من أجل رفع كفاءة استخدام الموارد وت

 دي.التوسع في المشروعات لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصاإلى جانب  ،مصادر التمويل

يزها ص وما يموالخا يستهدف هذا المحور من الورقة تحديد الطبيعة القانونية لعقود المشاركة بين القطاعين العام

لبنية وعات اأهم أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشر عن غيرها من العقود المشابهة، مع بيان

ي مدى أ، وإلى 2021لسنة  153وتعديلاته رقم  2010لسنه  67الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 

لمحليين مرين اساهمت هذه التعديلات في مراجعة سياسات الحوافز الممنوحة للقطاع الخاص لتكون جاذبة للمستث

 جانب للمشاركة في هذه المشروعات.والأ

 :المصري القانون وفق بالمشاركة التعاقد 2-1

تساعد مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص الحكومات على الإفادة من خبرة القطاع الخاص 

عام والخاص وكفاءته، وزيادة رأس المال، وتحفيز التنمية. كما أنها تساعد على توزيع المخاطر عبر القطاعين ال

عقود  عد  وتُ  .إلى حيث يمكن إدارتها بشكل أفضل وضمان توزيع الموارد بحكمة في تلبية احتياجات التنمية

المشاركة بين القطاعين العام والخاص من العقود التي ظهرت حديثاً، ولهذا السبب فهناك صعوبة في تحديد 

من أولى الدول العربية التي أخذت بنظام التعاقد  تعد مصركذلك تعريف واضح ودقيق يشملها بمفهومها الواسع، 

قت مصر نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص منذ إنشاء الوحدة المركزية للمشاركة بالمشاركة، حيث طب  

، كوحدة خاصة تتبع وزارة المالية، تم تكليفها من جانب (1) 2006بين القطاعين العام والخاص في عام 

وقد أعطت الدولة الأولوية في  .بالإشراف على سياسة المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذهاالحكومة 

تنفيذ برامج مشاركة بين القطاعين لمشروعات عديدة منها ما اكتمل وأظهر نتائج إيجابية وحصل على العديد من 

لصحي بالقاهرة الجديدة( ومنها ما تم الجوائز الدولية مثل مشروع )إتاحة وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف ا

إلغائه ولم تكتمل مراحله نتيجة للكثير من المعوقات سواء كانت إدارية أو فنية أو مالية، مما استدعى الحكومة 

 لتقديم تعديلات تشريعية على القانون لمواجهة هذه المعوقات وتسريع إجراءات الطرح والتأهيل.

 ً م قانوني متكامل للمشاركة مع القطاع الخاص، يضمن اختيار المستثمر الذي من الدولة على كفالة تنظي وحرصا

سيقوم بتنفيذ المشروع وفقًا لمبادئ العلانية والشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، ويحدد نطاق مشروعات 

ت ومتابعتها، المشاركة بما يسمح بضمان توافر أسباب إنجاحها، ويحدد دور الحكومة في اعتماد تنفيذ المشروعا

                                                           
تقييم سياسة المشاركة بين القطاعين العام والخاص   بمهمة  الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص هي "مركز للخبرة" مكلف( 1)

ة سب مساندوتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات، ولعب دور حيوي في تقديم المشروعات الأولى. سعت الوحدة إلى كونشرها، 

جانب  تكليفها من الية تمين والدوليين. إن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص هي إدارة من إدارات وزارة المومعرفة الخبراء المحلي

 .الحكومة بالإشراف على السياسة وتنفيذها
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لسنة  67ويسهل دور القطاع الخاص في تدبير التمويل اللازم للمشروعات، أصدرت الحكومة القانون رقم 

لتنظيم عملية المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات  2010

 كة قبل صدور هذا القانون.والمرافق العامة لتفادي المعوقات التي كانت تواجه مشروعات المشار

 الحكومة واجهت جاء القانون نتيجة إدراك الحكومة للعقبات القانونية الموضوعية والإجرائية وللصعوبات التي

في تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات التعليم والصحة والصرف الصحي في ضوء 

والمزايدات  لمناقصاتنظيم اتليب الالتزام أو الامتياز من خلال قانون القواعد القانونية التقليدية لتعاقد الدولة بأسا

 (.7200 ،في ذلك الوقت أو اللجوء إلى القوانين الخاصة ببعض قطاعات المرافق العامة )وفاء عثمان

ف المشرع المصري عقد المشاركة في المادة الأولى والثانية من الفصل الأول في قانون مشاركة  تنظيم وقد عر 

ى أنه "عقد ، عل2010لسنة  67لقطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم ا

عليها  لمنصوصتبرمه الجهة الإدارية مع شركة المشروع وتعهد إليها بمقتضاه بالقيام بكل أو بعض الأعمال ا

مقتضاها بكة تعهد ارية أن تبرم عقود مشار)للجهات الإدأنه في المادة الثانية من هذا القانون والتي تنص على 

ل أو تموي دماتهاإلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خ

كي للازمة ليلات اوتطوير هذه المرافق، مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسه

  "(تعاقدالحًا للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال فترة اليصبح المشروع ص

ة، المشارك لشئون يتضمن هذا القانون الأحكام العامة لتنظيم المشاركة، وتشكيل اختصاصات كل من اللجنة العليا

عد انون قواا القكما يشمل هذ والتي يترأسها رئيس مجلس الوزراء، والوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية،

 وإجراءات الطرح والترسية وأحكام عقد المشاركة.

 ً روع ة المشالمقصود بكل من الجهات الإدارية والقطاع الخاص والمستثمر وشرك وحددت المادة الأولى أيضا

ود مقصوعقد المشاركة وعقود الاستشارات الخاصة، حيث حرصت المادة الأولى من القانون على تحديد ال

انت طالما ك حالفًابالقطاع الخاص، فنصت على أن يكون شخصًا اعتباريًّا مصريًّا أو أجنبيًّا منفردًا كان أو ت

زي وهذا لتجنب الخضوع لرقابة الجهاز المرك ،% من رأس المال20مساهمة المال العام فيه تقل عن 

لأشخاص بة على أموال الدولة، وان الدستور ناط بالجهاز المركزي للمحاسبات  الرقاأللمحاسبات، حيث 

نون الجهاز المركزي من قا 3ع في المادة شر   الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التي يحددها القانون، وأن المُ 

ضع لهذه ا، فأخد الجهات التي ينعقد له مباشرة اختصاصه بإجراء الرقابة المالية على أموالهللمحاسبات حد  

ت ن شركامن شركات الحكومة والتي لا يساهم فيها شخص عام، أو شركة م عد  تُ  الرقابة الشركات التي لا

 ،لمحاسبات% من رأسمالها )قانون الجهاز المركزي ل25الحكومة، أو بنك من بنوك الحكومة بما لا يقل عن 

1988. 

و ه% 20ن موكان الهدف من تقليل نسبة مساهمة المال العام في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لأقل 

ن ل إلى مشاركة مع شركات المال العام وتخضع للمعوقات الإدارية والروتيالحرص على ألا تتحو  

 والبيروقراطية التي قد تؤثر بالسلب على نجاح المشروع.

شركة  ن خلالت المادة نفسها على أن التعاقد مع القطاع الخاص في عقود المشاركة لا يكون إلا مكما أكد  

عطاء ية غرضها الوحيد تنفيذ مشروع المشاركة المتعاقد عليه، يؤسسها المستثمر صاحب المساهمة مصر

 المقبول.

 2010لسنة  67تعديل القانون  2-2

بتعديل بعض أحكام قانون  2021لسنة  153نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم  2021من ديسمبر  18في 

لأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية ا
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، ويهدف هذا التعديل إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة في التعاقد على المشروعات بنظام 2010لسنة  67

جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية في زيادة  المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات  

في قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل  الاستثمارات

 مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة في تمويلها.

 ،2022لسنة  3217نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2022من سبتمبر  13وفي 

ساسية بنية الأأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البشأن تعديل بعض 

 .2010لسنة  67والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 

تضمن التعديل استحداث وتوسيع الأنماط المختلفة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات المشاركة، كما ألزم 

ند تقديمها لخطتها السنوية للوزارة المعنية بشئون التخطيط أن تقدم دراسات الجدوى التنموية الجهات الإدارية ع

والدراسات الفنية والقانونية المبدئية لكل مشروع، ولوحدة بوزارة المالية المشاركة بين القطاعين العام والخاص 

تتولى على أن لمخصصة للمشروع، طلب استكمال أي بيانات من الجهة الإدارية وما يفيد توافر الأراضي ا

ة عن المشروع مع الاستشاريين عد  الوحدة، قبل العرض على اللجنة العليا، مراجعة الدراسات المبدئية المُ 

المعينين للمشروع والجهة الإدارية صاحبة المشروع للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص 

شروع، والتأكد من تخصيص الأرض اللازمة له حال استلزم المشروع ذلك والتصاريح والموافقات اللازمة للم
(2) . 

قتصادية وف الاللتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات، وتلائم الظر جديدةً  اً كما استحدثت التعديلات طرق

ة لاقتصادييرات اوالاجتماعية الملحة لتنفيذ مشروعات البينة الأساسية والمرافق والخدمات العامة في ظل التغ

اشر، اقد المبعي التوالاجتماعية التي تشهدها البلاد، من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة ف

ص القطاع الخا بأن يكون التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع 20حيث جاء تعديل نص المادة 

ة موفقة اللجن من هذا القانون بطريق المناقضة أو المزايدة العامة، ويجوز بعد 2المنصوص عليها في المادة 

 الآتية:العليا لشئون المشاركة أن يتم التعاقد بالطرق 

وافر إلا ية لا تتءة مال، إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاالمناقصة أو المزايدة المحدودة -1

 .في أشخاص بعينهم

ة و المزايدصة، أباع طريق المناق، إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل ات   التعاقد المباشر -2

 ه.قتصادية أو ضرورة اجتماعية تقتضي سرعة تنفيذالعامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة ا

لى لخاص عاإذا انتهت أي من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع 

الطبيعة ولة، ونحو كفء، وقدرات اللجنة العليا لشئون المشاركة في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للد

مال ن الأعفي إعادة إسناد أي م بناء على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة، أن  الخاصة بالمشروع و

ذي انتهت من من هذه الشركات للقيام بها في المشروع ال من هذا القانون لأي   2المنصوص عليها في المادة 

ال ذه الأعمهعلى  تعاقدتنفيذ عقده، مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها إعادة إسناده إلى غيرها، ويكون ال

 .في هذه الحالة بعقد جديد

لدراسات اذا كان المشروع مبتكرًا، ومكتمل إ -التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص -3

دارية هة الإله من قبل الج خططاً والتمويل، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، ولم يكن مُ 

 .وقت تقديمه إليها

                                                           
مشروعات البنية بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في  2022لسنـة  3217القـرار رقـم (2)

 .2،3، مادة 2010لسنة  67الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 
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يق ص، عن طرع الخاجديدة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطا قانون آليةً واستحدث ال

لفنية انواحي ل لجنة مشتركة بقرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، من المختصين باليتشك

 لمشاركة،لمركزية المالية وبالوحدة الوالمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية بالوزارة المعنية بالشئون 

نة أن ه اللجوبالوزارة المعنية بشئون التخطيط، وغيرهم من المختصين في الوزارات والجهات المعنية، ولهذ

راسة للجنة بداص تلك تستعين في أداء عملها باستشاريين فنيين وماليين وقانونيين لمعاونتها في أداء عملها، وتخت

 شروعاتة الأساسية والمرافق والخدمات العامة المدرجة من الجهات الإدارية في موفحص مشروعات البني

اركة ظام المشنطلبات ق منها مع متف  ت  خطتها السنوية المقدمة إلى الوزارة المعنية بشئون التخطيط، لاختيار المُ 

 (.4مادة  ،2021لسنة  153قانون المع القطاع الخاص )

لخاص، القطاع احددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع ووضع التعديل ضوابط ومعايير م

 ً لأساسية اطلبات للبيانات والمت من خلال وضع الوحدة المركزية للمشاركة بالتنسيق مع وزارة التخطيط نموذجا

حكام ضعة لأالتي يتطلبها تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وإرساله إلى جميع الجهات الخا

روع ها في مشمة منقد  قانون تنظيم المشاركة لاستيفائه وإرساله مع دراسات الجدوى المبدئية عن المشروعات المُ 

 مكررًا(. 3المادة  ،2021لسنة  153خطتها السنوية )القانون 

ات التي مشروعلتم إصدار خطة بهذه المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة خطة )خطة ا ،على ذلك علاوةً 

ادها من د اعتمتنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص(، تدخل ضمن الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بع

ة عنه عد  المُ  م الماليي العافر بالخطة العامة للدولة وبالموازنة العامة للدولة، اللجنة العليا لشئون المشاركة، ويؤش  

 خطةالرجة بالمشروعات المد المشاركة مع القطاع الخاص. إن تنفيذ تمويل خطة المشروعات التي تنفذ بنظام

ة المشارك بنظام وتنفيذها سيتم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، حيث إن ضم خطة المشروعات القابلة للتنفيذ

ص تصاإلى قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة الذي يصدر به قانون سنوي، يتحقق معه الاخ

آثارها  وف علىالدستوري المعقود لمجلس النواب بإعمال رقابته المسبقة على اختيار مثل تلك المشروعات للوق

ختصاصات عه الامذن للسلطة التنفيذية في التعاقد على تلك المشروعات بما تتكامل لإعلى الاقتصاد القومي، وا

 المعقودة للسلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور.

 قل قيمتهتزيد أو تأجاز القانون التفاوض مع صاحب العطاء الفائز في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذي كما 

 قل قيمتهتيد أو غير مبرر عن المقارن الحكومي للوصول إلى القيمة، ويجوز قبول العطاء الوحيد الذي يز بشكل  

 153قانون كة )القة اللجنة العليا لشئون المشارعن المقارن الحكومي متى اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد مواف

 (.32، مادة 2021لسنة 

في المزايدة طبقًا  في المنــاقصة، والأعلى قيمةً  تتم ترسية المشــروع على صاحب العطـــاء المالي الأقــل قيمةً 

ية بنظام )مطابق للطريقة المحددة للحساب في كراسة الشروط والمواصفات، وذلك في حالة تقييم العطاءات الفن

غير مطابق(، أو بنظام اجتياز الحد الأدنى للنقاط. وفي حالة اتباع نظام التقييم بالنقاط، تكون ترسية المشروع  -

على صاحب العطاء الأجدى اقتصاديًّا بعد إعمال الوزن النسبي لكل من العرضيين الفني والمالي وفقًا لمنهج 

 .( 3) والمواصفات بحسب كل مشروع حساب القيمة الذي تحدده كراسة الشروط

( تقييم بعض مشروعات المشاركة )بالتركيز على مؤشرات الأداء الرئيسية( في قطاعي 3)

 المرافق العامة والتعليم في مصر:

في تبنى استراتيجية شاملة لتشجيع المشاركة بين القطاعين العام  2006بدأت وزارة الاستثمار منذ عام 

الزيادة في الاستثمارات الخاصة بمشروعات البنية الأساسية مثل المياه والنقل والصحة والخاص بهدف التوسع و

                                                           
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية  2022لسنـة  3217القـرار رقـم ( 3)

 .77، مادة 2010لسنة  67بالقانون رقم  الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر
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ً تشريعي اً والتعليم، وقد تضمنت هذه الاستراتيجية وضع إطار ً ومؤسسي ا يهدف إلى تيسير سبل تنفيذ هذه  ا

 المشروعات بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص. 

شارك القطاع الخاص في أربعة مجالات رئيسية للبنية الأساسية، وهي ، 2007وحتى  1990وخلال الفترة من 

ً بإجمالي تكلفة استثمارية  22الاتصالات، والنقل، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، حيث تم تنفيذ  مشروعا

مليار دولار. وقد حظي قطاع الاتصالات بالنصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات بمبلغ  15.352بلغت 

ويعد كل ما سبق بمثابة نقطة البداية لتجربة ناجحة تعتزم الحكومة تعميمها وتوسيع  .مليار دولار 11.895

 (.www.mof.gov.egنطاقها في المستقبل )موقع وزارة المالية 

ي فت ي تم  اص التاعين العام والخويتضمن هذا القسم من الورقة تحليلاً وتقييماً لمشروعات المشاركة بين القط

 ، وذلك من خلالKey Performance Indicators KPIsمصر بالتركيز على مؤشرات الأداء الرئيسية 

 النقاط التالية:

 . (KPIs)مؤشرات تقييم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص .1

 والخاص في مصر:تقييم مشروعين من مشروعات المشاركة التي تمت بين الحكومة  .2

 2010 الجديدة بالقاهرة الصحي الصرف مياه معالجة محطة مشروع. 

 التعليم مجال في والخاص العام القطاعين بين المشاركة. 
 

  (KPIs)مؤشرات تقييم مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص 3-1

أي  من خلال مؤشرات الأداء،تخضع مشروعات المشاركة كغيرها من المشروعات إلى الدراسة والتقييم 

بيعة اختلاف طيسية بالقياسات المالية وغير المالية التي تستخدم في تحديد الأهداف. وتختلف مؤشرات الأداء الرئ

أن  ما يجبكالمشروع، ومهما يكن اختيار المؤشرات الرئيسية، فإنها يجب أن تعكس أهداف الجهة الحكومية، 

 تكون مفتاح نجاحها.

د جدي در  الحكومة المصرية سياسة طويلة الأجل لمتابعة مشروعات المشاركة من أجل تقديم مصوقد اعتمدت 

ض لاقترالرأس المال والتمويل في بناء مشروعات بنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى استهداف الحد من ا

 تها لتلكوملكي الدولةالسيادي والمخاطر المرتبطة به وتخفيف العبء على موازنة الدولة دون الإخلال بمراقبة 

ركز تبارها مية باعالمرافق. وبدأت الحكومة المصرية مع إنشاءها وحدة المشاركة المركزية التابعة لوزارة المال

 ات ذاتحيوي في تنفيذ المشروع الخبرة المسؤول عن تطوير الممارسات وتقديم الاستشارات لتقوم بدور  

ً للقانون رقم  ناقصة والبنود ولائحته التنفيذية، الذي ينص على إجراءات الم 2010لسنة  67الأولوية. ووفقا

لخاصة الجدوى الرئيسية للعقد بين الحكومة والقطاع الخاص، يتم العمل في ظله لتنظيم التعاقدات ودراسات ا

 .(Fayez & Marzouk, 2018)بمشروعات المشاركة 

 

ن م اً الخاصة بتقييم مشروعات المشاركة، هناك عدد KPIsعند التطرق إلى مؤشرات الأداء الرئيسية 

 التساؤلات الهامة التي تحتاج لإجابة من خلال تلك المؤشرات، وهي:

 ما هو الهدف من هذه المشروعات )الأثر الاقتصادي والبيئي ومستوى الخدمة المقدمة(؟ 

 ما الذي قدمته هذه المشروعات لأصحاب المصلحة )الحكومة والمستفيدين(؟ 

  كيف يتم تقييم أداء مشروعPPP من حيث خصائص المشروع المالية، من حيث المخاطر ،

 وسياسة التسعير المستخدمة؟

في مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص والتي تم إنجازها بالفعل وتقع في المرحلة التشغيلية 

ستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية التي ستقيس لا للمشروع أو بالنسبة للمشروعات الجاري العمل بها، هناك حاجةً 

، لأنها فأهداف المشروع هي أساس التقييمأداءها وتعززه. وتعتمد هذه المؤشرات على أهداف كل مشروع، 

علية والكفاءة اتسمح بمقارنة مستوى الأداء الفعلي بمستوى الأداء المتعاقد عليه )التزام تعاقدي(، من حيث الف

، قد يتغير الأداء بسبب تأثير العديد من العوامل، بعض هذه PPPة حياة مشروع الـ والجودة. وخلال دور

http://www.mof.gov.eg/
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العوامل ثابتة والتي عادة ما تكون كذلك في بداية المشروع، والبعض الآخر يعتمد على العملية الديناميكية 

أو العوامل التشغيلية  للمشروع ــ كالظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة ــ والتي تتأثر بالبيئة الخارجية

 .(Haponava & Al-Jibouri, 2011)الداخلية، وهي التي تؤثر على الأداء بشكل كبير 

، ولذا فإن العوامل Value for Money (VFM)ز مشروعات المشاركة على تحليل القيمة مقابل النقود رك   تُ 

في مجال البنية التحتية )تحت قانون المشاركة( ستكون أكثر تعقيداً من  PPP التي تؤثر على أداء مشروعات الـ

تلك التي تطرح بنظام المقاولات )تحت قانون التعاقدات الحكومية(. وتصنف مؤشرات الأداء الرئيسية 

 Torbett, R., Salter, A., Gann, D.M. and)لمشروعات المشاركة ثلاث مجموعات من المؤشرات 

Hobday): 

 ت الأداء التشغيليةمؤشرا Operational KPIs رحلة م: وتهدف إلى مراقبة أداء المشروع خلال

 التشغيل.

  مؤشرات الأداء الوظيفية Functional KPIsكة، : وتعمل على مراقبة أداء مشروعات المشار

وكذا  وتصنف لستة مؤشرات فرعية على أساس المكون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والابتكاري،

 مكون السياسي والقانوني.ال

  مؤشرات الأداء المهنية Professional KPIsلمشروع، : وتهدف إلى مراقبة أداء العاملين في ا

 كالمهندسين والمعماريين والمساحين والمقاولين والموردين.

 

المشروع، وتختلف مؤشرات التقييم لمشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية باختلاف المراحل التي يمر بها 

وتبدأ هذه المؤشرات بمراحل ما قبل دخول المشروع في المشاركة، حيث تبدأ بمؤشرات تقييم الجدوى 

 profitability of theالاقتصادية والاجتماعية للمشروع للوقوف على مدى تحقيق المشروع للربحية المالية 

projectكاء من القطاع الخاص، حتى التقييم مروراً بمراحل اختيار المناقصات والشر . وتتعدد المؤشرات

 اللاحق بعد انتهاء تنفيذ المشروع، مروراً بالتقييم الجاري للمشروع.

 

ن شاركة بيجم الميتوقف شكل التعاقد بين القطاعين العام والخاص على المهام التي يتولاها القطاع الخاص، وحو

 لصندوق وتشييده، وتشغيله وصيانته. وفي دراسةالقطاعين في أطر عدة تشمل: تصميم المشروع، وتمويله، 

الخدمات لتحتية والبنية عملية المشاركة تتمثل في دخول القطاع الخاص لتوفير أصول ا ن فيها أن  النقد الدولي، بي  

عجز ندما تفي المشروعات الاقتصادية مثل الطرق والنقل، والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة، وذلك ع

ندوق دول )صن توفير هذه المشروعات والخدمات في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها هذه الالحكومات ع

قطاع شاركة مع ال(. ولكن في حقيقة الأمر، تلجأ الحكومات إلى تنفيذ المشروعات بنظام الم2007النقد الدولي، 

ة غلال كفاءل باستتقديم خدمة أفض :الثاني: تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، والأولالخاص لسببين، 

 ك أن  فة، ذلالقطاع الخاص في إدارة المشروع، واستغلال مرونة القطاع الخاص في مواجهة المتغيرات المختل

 نتيجة تلك المشروعات هو حصول المواطن على مستوى خدمة أفضل بتكلفة أقل.

لعادة حة في الاقتصادية )كالنقل( هي المرشإلى أن مشروعات البنية التحتية ا وتشير تجارب الدول المختلفة

ية ة الصحللمشاركة بين القطاعين العام والخاص أكثر من مشروعات البنية التحتية الاجتماعية )كالرعاي

 :لثلاثة أسباب رئيسيةوالتعليم(، وذلك 

 مثل  تحتيةأن المشروعات التي تتمتع بالسلامة المالية وتعالج اختناقات واضحة في مسار البنية ال

ت مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والطاقة هي على الأرجح المشروعات ذات معدلا

 العائد المرتفعة، وبالتالي تتمتع بالجاذبية للقطاع الخاص.

 ية.قتصادأن رسوم الاستخدام غالباً ما تكون مجدية ومحبذة أكثر في مشروعات البنية التحتية الا 
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  توفير وتشييد التحتية الاقتصادية عادة ما تحظى بأسواق أكثر تطوراً تجمع بين الأن مشروعات البنية

حتية ة التالخدمات ذات الصلة )مثل بناء وتشغيل وصيانة طريق برسوم مرور( مقارنة بمشروعات البني

 الاجتماعية.

 

تحتاج  ، فهيدا  تعقي لذلك تعد مشروعات البنية التحتية الاجتماعية، كالصحة والتعليم، من أكثر المشروعات

 مة.مة المقدالخد لخبرة ودراية أكبر، لاسيما أنه يوجد طرف ثالث )المواطن(، وهو المستفيد المباشر من
 

 ي توفيرف: هو كيف تتأكد الحكومات من كفاءة المشاركة بين القطاعين السؤال الذي يطرح نفسه هناولكن 

 ة؟مستويات عالية من الخدمات في مجال البنية التحتي
 

 (:2007وتتمثل الإجابة في ثلاثة عوامل رئيسية هي )صندوق النقد الدولي، 

  .الإطار القانوني الذي يحكم مشاركة القطاعين العام والخاص 

  .إجراءات اختيار وتنفيذ المشاركة، ودور وزارة المالية في هذا السياق 

  تحملها لتي تاصورة مباشرة المخاطر الالتزامات التعاقدية التي تستند إليها المشاركة والتي تحدد ب

 المحاسبة ية فيالحكومة في إطار المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومات توخي الشفاف

 المعنية بالمالية العامة والإفصاح التام عن جميع المخاطر على مستوى المالية العامة.

 

 European Bank for Reconstruction andقام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 

Development علية ابدراسة حول تقييم درجة الامتثال والفcompliance and effectiveness 

score  من 2017/2018في تنفيذ مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مصر، في عام ،

تحقيق كل مؤشر، والتي تشير مجملها في المتوسط (، ونسبة 1خلال عدد من المؤشرات، يوضحها الشكل رقم )

%. وكان أعلى تلك المؤشرات هو المؤشر الخاص بالإطار المؤسسي 66إلى تحقيق مصر نسبة متوسطة بلغت 

وجود إطار مؤسسي يدعم تنفيذ مشروعات المشاركة ممثلاً ذلك %، ويعني 100للمشروع وبلغت نسبة تحقيقه 

المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية. وجاء المؤشر الخاص في الوحدة المركزية لمشروعات 

%، وهو ما يشير إلى توفر الأدوات التي تضمن تأمين 93بتوفير الأمن والدعم اللازم لإتمام المشروع بنسبة 

مرتبة الثالثة التعاقد وحماية الأصول الخاصة به وكافة التدفقات المالية التي يقدمها الشريك الخاص. وجاء في ال

%، بمعنى وجود 82المؤشر الخاص بحق الامتياز والالتزام بالإطار القانوني الذي يحكم عقود المشاركة بنسبة 

قدر من الالتزام بالإطار القانوني الخاص بمشروعات المشاركة أو حزمة متقدمة من القوانين المنظمة للتعاقد 

حصر المخاطر المحيطة. في حين احتل المؤشر الخاص  والسماح بوجود إطار قانوني مرن، بالإضافة إلى

%، وهو ما يعني أن طرفي التعاقد من الحكومة 36أقل نسبة وهي  PPPعلية بيئة العمل لمشروعات الـ ابف

% وهو ما يشير إلى وجود 50علية بنسبة أقل من اوالقطاع الخاص يعملان على توفير بيئة عمل كفء وذات ف

ة وشركات تأمين أو بشكل عام مؤسسات تمويلية تضمن توفير التمويل اللازم للوفاء سوق رأس مال وبنوك محلي

 European Bank for Reconstruction and)أقل من المطلوب  بالعقد وتنفيذ المشروع بشكل  

Development, 2018). 
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 (1شكل رقم )

 في مصر PPPمؤشرات تحقيق الامتثال والفعالية في مشروعات الـ 

 
 European Bank for Reconstruction and Development, 2018المصدر:  

 

 :مصر في والخاص العام القطاعين بين تمت التي المشاركة مشروعات من اثنين تقييم 3-2

 

 :2010مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة  3-2-1
 

   تغطي لاإذ  ،شديد في الكفاية الذاتية المالية كان قطاع إمداد المياه والصرف الصحي يعاني من تدن 

 نم العديدب المصرية الحكومة قامتمنظومته النفقات المختلفة للتشغيل والصيانة بصورة كاملة. وقد 

 التكلفة. وفي استرداد تعريفة تدني معالجة أجل من تقدير أقل على عقود لعدة امتدت فترة في المحاولات

 شغيلللت الكامل التعافي تحقيق أجل من المياه لتسعير وطنية سياسة الحكومة اعتمدت 1985 عام

 .(World Bank Group, 2018) ،1991عام  بحلول للمياه والصيانة

  بمساعدة من مؤسسة التمويل الدولية(IFC) مُنحت الحكومة امتيازاً مميزاً لإنشاء محطة معالجة مياه ،

الصرف الصحي، من شأنها تحسين خدمات الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، وكذلك استيعاب الزيادة 

 Orascom، وفاز كونسورتيوم من شركة 2008السكانية المتوقعة. تم طرح المشروع في يونيو 

Construction Industries شركة المصرية وAqualia  الإسبانية بعرض مشاركة بين القطاعين

لإنشاء محطة معالجة تبلغ مساحتها  BOOTبنظام البناء، والتشغيل، والنقل  PPPالعام والخاص 

خاصة تتراوح بين  متر مكعب في اليوم، والتي من المتوقع أن تقوم بتعبئة استثمارات   250.000

 مليون دولار. 200 – 150

 لاستشاري لمؤسسة التمويل الدولية من قبل تم دعم العمل اInfrastructure Development 

Collaboration Partnership Fund (DevCo) .DevCo  هو برنامج متعدد المانحين تابع

لمجموعة تطوير البنية التحتية الخاصة، يتم تمويله من قبل وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، 

 ولندية، والوكالة السويدية للتنمية الدولية، ووكالة التنمية النمساوية.  ووزارة الخارجية اله

 ن معديد في مشروعات المشاركة، ما يهمنا هو تقييم مستوى الخدمة الذي سيقدمه المشروع وهناك ال

 ي هذافالمؤشرات التي تضمن استمرار الشريك الخاص في تقديم الخدمة بالشكل المطلوب. فمثلاً، 

ب، لمطلوام تحديد تحاليل مياه الصرف الصحي الداخلة للمعالجة وكذلك مستوى المعالجة المشروع يت

 .المعالجة ه بعدثم يتم تحليل المياه الخارجة من المحطة للتأكد من كفاءة عملية المعالجة وجودة الميا
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 جيعتبر مشروع معالجة مياه الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة أول صفقة ناجحة في إطار برام 

يث حلية، المشاركة بين القطاعين العام والخاص ونموذج ناجح قابل للتطبيق في المشروعات المستقب

 مليون دولار في استثمارات خاصة. 200و 150أمكن تعبئة ما بين 

 ت الـهناك أثر ضمني آخر تمثل في جذب شركاء اقليميين ودوليين من القطاع الخاص لسوق مشروعا 

PPP  التالية للمشروع. في مصر في الفترات 

 ،هناك مشكلة وحيدة تعرض لها المشروع وهي مشكلة تنظيمية أخرت دخول المشروع في الخدمة 

ت المياه شبكا وذلك بعدم التزام الجهة الإدارية بتنفيذ ما وُكل إليها من مهام تتعلق بعمليات إنشاء

لعمل طة وأصبحت جاهزة لوالصرف الصحي، وكانت النتيجة أن انتهى الشريك الخاص من تنفيذ المح

لة سداد الدو في حين أن الجهة الإدارية لم تستكمل شبكة المياه لتصل للمحطة. وبناءً عليه أصبح على

 رسوم تأخير عمل المحطة دون أن تستفيد بأي خدمات مقدمة.

 

 :Wastewater Treatment Plant تقييم مشروع معالجة مياه الصرف الصحي

في التقييم تحليلاً للهيكل الفني للمشروع، بشرح مفهوم الهيكل الفني، وكيف يؤثر على نجاح  الجزء الأوليتناول 

 structuring of risks and contractualالمشروع، بالإضافة إلى هيكلة المخاطر والشروط التعاقدية 

terms   التي ستؤدي إلى تطوير ما يطلق عليه مقارن القطاع العامPublic Sector Comparator 

)PSC(4  بالإضافة لنموذجshadow bid model5. 

كذلك للمشروع، و Value For Money (VFM)فيدور حول تحليل القيمة مقابل النقود  الجزء الثانيأما 

لمشاركة كزية لمعايير وزن العطاءات التي أجرتها الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص )الوحدة المر

 (:2023 بوزارة المالية

 هو الخطوة الأول في هيكلة مشروع المشاركة، وهو Risk Allocationتخصيص المخاطر يعد  -1

ذه هتمثل جزء من التقييم المبدئي للمشروع سواء كان سيتم تنفيذه على أنه مشروع مشاركة أم لا. ت

ة داريالخطوة في تحديد المخاطر وتقييمها، وبعد تحديد كل المخاطر، يتم تخصيصها بين الجهة الإ

 ع هذهلزم الأمر بناءً على قدرة كل منهما على التعامل م والقطاع الخاص، وإعادة تخصيصها إذا

المخاطر. وتعاني جميع مشروعات المشاركة من مخاطر سعر الصرف، ولكن تختلف حدتها حسب 

بء طبيعة المشروع وحسب نسبة المكون الدولاري في كل مشروع. ولكن القطاع الخاص لا يتحمل ع

 تزامها بتوفير العملة الأجنبية.  هذا المخاطرة، وإنما تتحملها الحكومة بال

 Structuring contractualهيكلة الشروط التعاقدية الخطوة الثانية في هيكلة المشروع هي  -2

terms   من قبل المقرضين )البنوك( ومقدمي الخدمة من ً بشكل متوازن لجعل المشروع مرغوبا

 Special Purposeالقطاع الخاص، فجميع مشروعات المشاركة يتم تمويلها على أساس 

Vehicle (SPV) ولاً عن إيرادات المشروع والتزامات الديون. وعادة ما ئليكون القطاع الخاص مس

% من إجمالي متطلبات التمويل اعتماداً على 75% إلى 65يكون التمويل طويل الأجل، يتراوح بين 

خاذ قرار بشأن تمويل مخاطر المشروع. ويتعين على البنوك النظر في بعض المشكلات أولاً قبل ات

                                                           
هي جزء أساسي من إجراءات الطرح، حيث أنها تتيح للوزارات  Public Sector Comparator (PSC)دراسة مقارن القطاع العام  4

وف طاع الخاص سمع الق المختصة المقارنة بين الاختيارات المالية والهيكلية لطرح المشروع لإثبات أن اختيار طرح المشروع بأسلوب المشاركة

لإنشاء  كلفة الإجماليةمن طرحه من خلال الطرح العام.  فهي إجراء يسع من خلاله المروج إلى مقارنة الت VFMيكون له عائد أعلى على النقود 

 .(EIB, 2005)م بدلاً من استخدام الملكية المباشرة للقطاع العا PPPوتشغيل وصيانة جزء من البنية التحتية العامة باستخدام آلية 

و يطُلق هذا المصطلح على الأساس المالي أو الحسابات المالية المقدرة من قبل مقدم العرض من القطاع الخاص قبل الدخول في المناقصة.  وه 5

على تحمل  قدرةوال VFMولكن من وجهة نظر شركة المشروع.  وهذا النموذج هو نموذج يقدم معياراً لتأكيد  financial modelنموذج مالي 

 التكاليف من خلال تقدير ما سيكلفه القطاع الخاص لتقديم عطاءات لمشروع أو خدمة معينة.
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المشروع من أجل ضمان استرداد الديون المستحقة من قبل شركة المشروع. هذه المشاكل تتعلق بما 

 :(Chinyio, Ezekiel, and Alasdair Fergusson, 2008)يلي 

 .نوع وقدرة الموظفين الذين سيديرون المشروع 

  منظم.التأكد من أن عوائد المشروع سيتم توجيهها إلى حساب خاص 

 .التأكد من القدرة على المساهمة في المشروع والاستمرار من قبل شركة المشروع 

 تقييم عوامل الخطر التي تؤثر على المشروع 

 .التحقق من الاستعانة بخبراء طوال فترة عمل المشروع في كافة الجوانب المتعلقة به  

، يتم التحقق من صحة نموذج مقارن Value for Money (VFM)في تحليل القيمة مقابل النقود  -3

 shadow bidونموذج "عرض الظل"  Public Sector Comparator (PSC)القطاع العام 

model  المستمد من النموذج المالي لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي. عقب الحصول على القيمة

أو من خلال مشروع مشاركة لخياري الطرح: إما أن يتم بواسطة القطاع العام  NPVالحالية الصافية 

PPP وتتم مقارنة القيم من أجل تحقيق ،VFM .لمعدلات خصم مختلفة 

ن خلال مفي هذا المشروع بمقارنة الأرقام التي تم حسابها  (PSC)وقد تمت دراسة مقارن القطاع العام 

دأ البناء في روع. وبلهذا المش IFCمنهجية معينة مع الأرقام الفعلية التي قدمتها مؤسسة التمويل الدولية 

وبدأت  ،2009أشهر أي في عام  6بالإضافة إلى تكاليف ما قبل البناء لمدة  2011و 2010المشروع عامي 

 سنة المتبقية. 18لمدة  2012مرحلة التشغيل في عام 

 

فقد استمدت بياناته من النموذج المالي للمشروع الذي تضمن تقديرات  ،shadow bid modelنموذج أما 

 net present costلفة لمشروع المشاركة على القطاع الخاص. وبمقارنة صافي التكلفة الحالية للحكومة التك

to government (NPC)   لـconventional procurement (PSC)  لمشروع الـPPP يتم ،

المشروع من خلال الحصول على جميع التكاليف الحكومية لحساب صافي التكلفة الحالية للحكومة إذا تم تنفيذ 

 المشاركة مع القطاع الخاص.

 

 ، وتحديثه:2007مشروع المدراس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص  3-2-2

 

سياسات بدأ دور الحكومة الحقيقي في تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته من خلال وضع ال 2006في عام 

عن  2009ة عام لأساسية. وفي تقرير وزارة الماليلرسم الخطوط العريضة لمشاركة القطاعين في تقديم البنية ا

، اشتمل لماليةاالمشروعات المختلفة التي سيتم تكليفها للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة 

سنوات  مدرسة على مدار خمس 2210التقرير على المشروعات المتعلقة بقطاع التعليم والتي تضمنت بناء 

لخدمات دها بالقطاع الخاص، تعطي له الحق في تجهيز المدارس وصيانتها وتمويلها وإمدابعقود طويلة الأجل ل

تم تفعيل هذا يعاماً، ولكن لم  15غير التعليمية مثل أعمال الصيانة والنظافة وخدمات الأمن على مدى زمني 

 .(ANND, 2019)المشروع على أرض الواقع 

ت أحد المشروعا 2007كان مشروع المدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والذي تم طرحه عام و

لقطاع ااركة مع ة للمشالرائدة والذي قامت بتطويره الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالتعاون مع الوحدة المركزي

استهدف هذا و انتها.ة عن بناء المدارس وصيالخاص. حيث تعُد الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة المسئول

 مناطق جغرافية. 7عاماً مقسمة على  15محافظة ولمدة  18مدرسة جديدة في  345المشروع بناء 

تضمن دور القطاع الخاص تصميم وبناء وتجهيز وتأثيث وصيانة وتمويل وتوفير الخدمات غير التعليمية 

)معدات النظافة والأمن وغيرها من الخدمات(. ولكن لم يكتمل هذا المشروع ويمكن القول بأنه ألُغي قبل أن يبدأ 

اع في طرح المشروع، فقد تم طرحه دون بسبب الهيكلة الفنية الخاصة بالمشروع، وبسبب قيام الحكومة بالإسر
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. وكوسيلة لتخفيف المخاطر، كان لابد من إعادة Initial Feasibility Studyاكتمال دراسة الجدوى الأولية 

 (:(Mohy El Din, 2017هيكلة المشروع.  ويمكن ذكر أسباب إلغاء المشروع فيما يلي 

 

  لتشغيل محافظة، فقد زاد ذلك من تكاليف ا 18مدرسة منتشرة في  345كون المشروع كان مكوناً من

 ختلفةوالصيانة للمشروع. في حين كان يجب على القطاع الخاص أن يقوم بتعيين مجموعات صيانة م

ة لصيانلكل مدرسة من أجل تغطية جميع المدارس في المناطق المختلفة، ذلك أن مخاطر التشغيل وا

 بل إيرادات المشروع.تمثل تكلفة مرتفعة جداً على القطاع الخاص مقا

   ُعليمية ت التل على تقديم الخدماقب  والسبب الثاني لفشل تنفيذ المشروع، هو أن القطاع الخاص لا ي

، في حين أن non-educational servicesويفضل تقديم خدمات اجتماعية ولكن غير تعليمية 

فة ليمية لكاالتع عن توفير الخدمة الجهة الإدارية ممثلة في وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة

ة المواطنين. وحيث أن هناك طرف ثالث، هم الطلاب، يختلف سلوكهم من طبقة لأخرى ومن منطق

ي فتفعة لأخرى، وهذا السلوك لا يمكن التنبؤ به، مما جعل القطاع الخاص يضع مخاطر ذات قيمة مر

 .ذ المشروعتنفي في العقد، مما تسبب في إيقافالعقد، وتبعاً لذلك، أدى هذا الاختلاف إلى عدم اتفاق طر

 في  وهناك سبب رئيسي آخر، يرجع إلى نسخ تجربة إنجلترا الناجحة في مشروع مدارس بالمشاركة

ر في الأث ذلك الوقت، وتطبيقها كما هي دون تغيير، ودون مراعاة السياق المصري، مما كان له أكبر

قبل  لة المشروع قبل الترسية، بل وإلغاء المشروععدم نجاح طرح المشروع وحدوث مشاكل في هيك

 أن يطُرح من قبل الوحدة المركزية للمشاركة.

 

 داً ، تم طرح المشروع مجد2007عقب محاولة الطرح في عام  2009ولتدارك الإلغاء الذي حدث في عام 

لتنفيذ في خل حيز ا، وهو مشروع مدارس المشاركة المتميزة الذي د2017ناجح في عام  وإعادة هيكلته بشكل  

 صحاب، وذلك باتباع آليات أخرى. كان الهدف من هذا المشروع هو توفير خدمة تعليمية متميزة لأ2021

 الدخول المتوسطة بتكلفة قليلة )المصروفات التي يدفعها الطالب(.

رة في موكان الدرس المستفاد من التجربة الأولى هو عدم إمكانية تنفيذ مشروع بنظام المشاركة لأول 

لتنبؤ ايمكن  المشروعات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة والإسكان الاجتماعي. ففي مثل تلك المشروعات لا

لسياق اعاة ابمشاكلها أو تحمل مخاطرها، ولذا تحتاج لدرجة عالية من النضج في صياغة العقد، إلى جانب مر

 ء المشروع قبل الطرح.الاجتماعي والثقافي. ونتيجة عدم مراعاة كل ما سبق هو إلغا

 

على  (cost/benefit analysis)  إن الاستفادة الكاملة من مزايا المشاركة تقتضي تطبيق تحليل التكلفة/العائد

ف وتخفي نموذج المشاركة، بحيث يحقق الغرض منها والذي يتمثل في خفض تكلفة توفير الخدمات التعليمية

ي خذها فالعبء على موازنة الدولة. ومن الأهمية بمكان التشديد على أن ذكر مخاطر المشاركة وضرورة أ

حسابات  مراعاةيفية تطبيق النموذج والاعتبار لا يعني التنبؤ بفشل نماذج المشاركة، إذ يتوقف الأمر على ك

على  نت تعتمدتي كاوخاصة ال ،التكلفة والعائد عن التطبيق. فالتجربة الدولية تشير إلى أن معظم نماذج المشاركة

تعليمي لأداء العلى ا كانت ذات آثار إيجابية ،الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في الإدارة والتمويل والبناء

 المشاكل ن معظمأمن تكلفة البناء للمدارس وسرعة الإنجاز إذا تم مراعاة عدد من الضوابط. كما  وعلى التقليل

ذج دارة نموتولى إقد تظهر في حالة عدم مراعاة تلك الضوابط، لاسيما في حالة تفشي الفساد في المنظومة التي ت

 (.2008، شحاته ;Patrinos, Harry Anthony, 2009)المشاركة 

 عية،الاجتما وقالحق بشأن المخاوف من العديد تميز عقود المشاركة بشفافية مطلقة، إلا أنها تثير وبالرغم من

لتفاوض يكون التفاوض بشأنها عقب الاتفاق عليها )ا الصعب من تجعل التي طبيعة عقودها المركبة بسبب وذلك

 ً  هو حسن إدارة العقد من الطرفين. حول تطبيق العقد(، والهدف دائما
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 أهم التحديات المرتبطة بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مصر:( 4)

ي ف مما سبق، ومن تجارب أخرى عديدة في مجال هذا النوع من المشروعات، تواجه مشروعات المشاركة

 مصر العديد من التحديات التي يمكن أن تؤثر على نجاح هذه المشروعات، ومن أبرزها:

 ا يص، ممتعاني المشروعات من صعوبة التعامل مع الإجراءات الإدارية والتراخ ، حيثالبيروقراطية

 .يؤثر على سرعة تنفيذ المشروع ويزيد من تكاليفه

  ية، ة الإداربل الجهقاللازمة وغير المكتملة من  بدراسات الجدوى الفنية والبيئية والقانونيةتحديات تتعلق

 ً  في طرح مشروعات المشاركة، مما يؤخر طرح المشروع. وذلك قبل المضي قدما

 يئات وفرة المعلومات والبيانات المحلية اللازمة لمشروعات المشاركة، وعدم التنسيق بين اله

 المتخصصة بطرح المشروعات.

   ام ناك نظهتواجههما مشروعات المشاركة، إذ يجب أن يكون  الشفافية ومكافحة الفساد هما أكبر تحد

لأطراف بين ا افحة الفساد وضمان الشفافية في عمليات المشاركة، ومن شأن ذلك أن يعزز الثقةفعال لمك

 ويسهم في نجاح المشروعات.

  فيما يتعلق بالقطاع الخاص، تعد ً  شروع، إذاح الملنج ضرورياً  وشرطاً  رئيسياً  الاستدامة المالية تحديا

مالية ويل المشروعات وتحمل المخاطر اليجب أن تتوفر للشركاء من القطاع الخاص القدرة على تم

 .المرتبطة بها، وأن يكون هناك استدامة مالية للمشروع على المدى الطويل

  ً م، شكل عافي مشروعات المشاركة، وب كبيراً  يشكل تحديد المخاطر وتوزيعها بين طرفي العقد تحديا

توزيعها على طرفي تتعرض بعض المشروعات للإلغاء قبل الطرح، بسبب عدم تحديد المخاطر و

في  ة الخدمةع تكلفجيد ومتوازن، قد يؤدي إلى ارتفا عدم هيكلة المخاطر بشكل   التعاقد. بمعنى آخر، فإن  

. لمخاطرعروض القطاع الخاص، أو عزوف القطاع الخاص أو البنوك على التقدم بعطاءاتهم، لتعاظم ا

ة حقق رغبيهيكلة المشروع والعقد، بحيث وبالتالي يجب إعادة النظر في توزيع المخاطر حتى تتوازن 

 تقييم بالإضافة إلىإنه الحكومة في المشروع ويكون جاذب للقطاع الخاص وجهات التمويل. لذلك، ف

يد م وتحدمصادر الإيرادات المرتبطة بقدرة المشروع على تحمل التكاليف، تحتاج الحكومة إلى تقيي

دة مع تها في شكل مصفوفة مخاطر. ويستمر ذلك عاجميع المخاطر المرتبطة بالمشروع من أجل إدار

 لى خمسععمر مشروع المشاركة. والشكل التالي يوضح تصور لمراحل عملية إدارة المخاطر التي تتم 

 مراحل أساسية.

 

 (2شكل رقم )

 رسم توضيحي لعملية إدارة المخاطر في مشروعات المشاركة

 

 

 

 

         

 .(Mohy El Din, 2017)المصدر: 

المخاطر  تحديد
 واستيعابها

 حلول عن البحث

 المخاطر لتخفيف

 المخاطر تقييم

 وأ الجديدة

 المتبقية

تقييم أو تسعير 

 المخاطر

 المخاطر مراقبة

 والسيطرة

 عليها
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( السياسات والآليات المقترحة لتعزيز فعالية مشروعات المشاركة ودورها في التنمية في 5)

 مصر:

لتنمية اتحقيق  هام في فعالية مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يكون له دور  تعزيز إن 

 :في مصر. ولتحقيق ذلك، يمكن اعتماد السياسات والآليات التالية

  يم ص، وتقدبيئة تشجيعية للمشروعات المشتركة، تتضمن تسهيلات للإجراءات الإدارية والتراخيتوفير

وعات وتسهيلات لمشروعات المشاركة، وضمانات للشركات الخاصة للمشاركة في المشرحوافز مالية 

 .تماداتح الاعالعامة، من خلال وجود آلية ثابتة لإعادة تحويل الأرباح، وتوفير العملة الأجنبية لفت

  ر فيلال توختعزيز الشفافية والمساءلة في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بمشروعات المشاركة، من

، تمشروعامعلومات واضحة ومتاحة للجمهور، وضمان الرقابة القوية على استخدام الموارد وتنفيذ ال

 .التوفير آليات للتبليغ عن الفساد ومعالجته بشكل فع  

  ،الخضراء التمويل الأخضر للمشروعات مثلتوفير آليات تمويل ملائمة ومبتكرة لمشروعات المشاركة. 

 ة ن كفاءالتكنولوجيا في مشروعات المشاركة بين القطاعين، وذلك لتحسي تعزيز الابتكار واستخدام

 رص العملفتوفير ووجودة الخدمات المقدمة، وتحقيق الاستدامة البيئية، وبالتالي تعزيز التنمية الشاملة 

 .وتحسين جودة الحياة للمواطنين

لخاص عام واشاركة بين القطاعين المن السياسات والإجراءات التي تحتاج مشروعات الم اً ويمكن اقتراح عدد

م ة التقييي مرحلفلتطبيقها قبل البدء بالتنفيذ، وبعد المضي في تنفيذها، أي في مرحلة التخطيط للمشروع وكذا 

 بعد تحقيق النتائج، على النحو التالي:
 

 :التخطيط مرحلة كفاءة لتحسين مقترحة سياسات 5-1

 تكاليف  ( بالخطة والموازنة السنوية وتقدير2030مصر  ربط استراتيجية التنمية المستدامة )رؤية

 البرامج المستهدفة وترتيب أولوياتها.

 ات ستراتيجيذه الاالتنسيق الرأسي ما بين الاستراتيجيات القطاعية والاستراتيجية القومية بحيث تتوافق ه

 القطاعية مع رؤية وسياسات الدولة، وأولوياتها في الاستثمار.

 ع مراعاةارية مطيط بإعداد ونشر أدلة ومنهجيات التقييم بحيث تكون ملزمة للجهات الإدقيام وزارة التخ 

اختلاف المنهجيات حسب نوعية وحجم المشروعات وبمراجعة وحدة دراسات جدوى وتقييم 

 المشروعات بوزارة التخطيط لاختيار أكثر المشروعات جدوى وأولوية لإدراجها في الخطة.

 لوحدة عمل ا زية للمشاركة بوزارة المالية إعداد تصور ورؤية متكاملة لتفعيلأن تتولى الوحدة المرك

حدة مع ضرورة أن تقوم الجهة صاحبة المشروع بموافاة و Templateيتضمن تصميم نموذج تنظيمي 

لغرض.  الهذا  المشاركة بالدراسات المتكاملة الخاصة بالمشروع والتي يقوم بها استشاري تختاره الجهة

 ي والبحثالعال ديد عدد من الوزارات )النقل، الكهرباء، الإسكان، التربية والتعليم، والتعليمويتم تح

 العلمي( ويطُلب منهم بيان بالمشروعات المراد تنفيذها خلال الفترة القادمة.

  ة.لمشاركاتوفير مخصصات مالية للجهات الإدارية لإعداد الدراسات للمشروعات المزمع طرحها بنظام 

  لطرح، اات قبل الجهات الإدارية بالانتهاء من التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة للمشروعإلزام

 ً  .وكذلك توفير كافة البيانات الخاصة بالمشروعات والأراضي قبل الطرح أيضا

  ضرورة أن يكون هناك تنسيق كامل بين المؤسسات الرسمية عند طرح المشروعات الكبرى والالتزام

ية التي تحدد تنفيذها، هذا بالإضافة إلى أنه يجب أن تتولى الأجهزة المعنية بالمشاركة مع بالمدد الزمن
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القطاع الخاص، التنسيق مع كافة الهيئات والوزارات ومناقشتها في سبيل إيجاد أنسب المشروعات 

 المراد تنفيذها بأسلوب المشاركة.

 ية لهابين القطاعين ووضع برامج زمن توفير قاعدة بيانات عن المشروعات المطلوب المشاركة بها 

 تتوافق مع الخطط التنموية للدولة.

 ات تحكيماتفاق زيادة الاهتمام من جانب الدولة بتدريب الكوادر القانونية والفنية التي تستطيع صياغة 

من  ستفادةومراجعة العقود، لمواجهة الادعاءات المحتملة من جانب المستثمرين الأجانب، وكذلك الا

 جارب الدولية في شأن تسوية المنازعات المتعلقة بمشروعات البنية الأساسية.الت

 عية ات طبيأهمية مواجهة الفساد كأولوية كبيرة في مشروعات البنية التحتية حيث أنها تمثل احتكار

 تعُرضها للفساد عن طريق غياب الشفافية والمحاسبة.

 اءات الإجر الإدارية بعضها البعض بما يعقد من معالجة ثغرة غياب النظام المؤسسي فيما بين الجهات

 المتعلقة بالتراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لمشروعات المشاركة.

 :التقييم مرحلة كفاءة لتحسين مقترحة سياسات 5-2

  التأكيد على دور الوحدة المركزية بوزارة المالية في استخدام مؤشرات الأداءKPIs يف لتصن

 ات الأداءبيان ، كما تفعل العديد من الدول المتقدمة. ويحتاج ذلك إلى نظام قوي لجمعالشركات المصرية

 دوري على أساس أداء الشركات. الفعلي لجميع الشركات وإصدار أدلة التصنيف بشكل  

  ،هي وأهم خطوة في الإعداد لمشروع المشاركة هو تحديد المخاطر وتخصيصها بين طرفي التعاقد

ة هذا بالإضاف .(PSC)هامة في التقييم الأولي للمشروع، ويشمل هذا التقييم تطوير مقارن القطاع العام 

 إلى هيكلة الشروط التعاقدية، والتقدير الكمي وتحليل القيمة مقابل النقود.

 نها تفرضأ، إلا م من أن التجربة المصرية في مجال المشاركة تعد من التجارب الرائدة بين دول المنطقةوبالرغ

ثير العديد من التساؤلات، حيث إن هيكل الشركات الفائزة بتنفيذ مشروعات في مجال الصرف الصحي ي

ضمن ازن يمتو وجود عقد   المخاوف من نشوء احتكارات في هذا القطاع. ولكن حرفية هيكلة المشروع تكمن في

أي  إخلال حقوق الجهات الثلاثة )الحكومة والقطاع الخاص وجهة التمويل( والتزاماتها، والتعويض في حال

 طرف بالتزاماته.

ركات رية وشولذا فهذه الأمور تستلزم تحسين عمليات الربط والمراقبة وتداول التقارير بين الجهات الإدا

 هومدى مساهمت ازات على أساس الربط بين مستوى الأداء الفعلي والمتعاقد عليه،المشروع، وكذلك تقييم الإنج

 نجاز.جوات الإقياس فلفي تحقيق النتائج المستهدفة وتقييم مستوى الخدمة والاستفادة من نتائج المراجعة والتقييم 

 خاتمة:

صر، ماص في اعين العام والخلتعزيز عملية التنمية من خلال تشجيع المزيد من مشروعات المشاركة بين القط

ات، لمشروعلابد من ضمان توفر إطار تشريعي داعم، ومستجيب للتغيرات المختلفة، بما يضمن استدامة تلك ا

ما باخيص، بالإضافة إلى ضرورة سعي الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتر

يز هام في تعز ما للشراكات الاستراتيجية من دور  ة لخاصيجذب المزيد من مستثمري القطاع الخاص. 

توفير وساسية التكنولوجيا والابتكار وتحسين جودة وكفاءة المشروعات المنفذة، وبخاصة في مجال البنية الأ

ادئ ادة مبولذا فإن قيام كل طرف من أطراف التعاقد بدوره، في ظل سي .الخدمات العامة والمرافق العامة

ً سبكونها كمة ومكافحة الفساد، هو السبيل لنجاح تلك المشروعات واستمراريتها، الشفافية والحو ً رئي با في  سيا

 تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
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https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD
http://www.mof.gov.eg/
https://www.researchgate.net/publication/24132183
http://documents.worldbank.org/curated/en/453461468314086643/The-role-and-impact-of-public-private-partnerships-in-education
http://documents.worldbank.org/curated/en/453461468314086643/The-role-and-impact-of-public-private-partnerships-in-education


 

 19مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى 

 

 2024يناير |  21 سياسات رقمورقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/mDN8HAkeUrPfwCVo7 

مركز فكر وطني يقدم بدائل الدعم هو لمحة عن معهد التخطيط القومي: 

ناع السياسات على كافة المستويات من  التخطيطي والتنموي لمتخذي القرار وص 

خلال خدمات بحثية وتدريبية واستشارية وتعليمية ومجتمعية تنافسية، باستخدام 

زز الفعالة محلياً وخارجياً، بما يعأفضل الأساليب والممارسات العلمية والشراكات 

 .التنمية المستدامة تحقيق أهداف

 معهد التخطيط القومي

القاهرة-دينة نصرم –تقاطع ش صلاح سالم مع ش الطيران   

 

 

 

 
   

 

https://goo.gl/maps/mDN8HAkeUrPfwCVo7
https://www.facebook.com/INPEgypt
https://twitter.com/INPEgypt
https://www.instagram.com/inpegypt/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://inp.edu.eg/
mailto:info@inp.edu.eg

